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فسخ العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة 

سيف محمد السويدي

عصام سعيد عبدالعبيدي

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 23-09-2019                                           تاريخ القبول: 2019-11-24   

ملخص البحث: 

  يرتــب العقــد الإداري التزامــات متبادلــة علــى الطرفيــن )المتعاقــد والإدارة( ، ويحــق لــإدارة 
أن تفســخ التعاقــد مــع الطــرف الآخــر، بإرادتهــا المنفــردة فــي حــال ارتكــب الطــرف الآخــر أي 
فعــل جســيم يترتــب عليــه خــروج العقــد الإداري عــن الغايــة التــي وجــد مــن أجلهــا، وهــي تحقيــق 

المصلحــة العامــة. 

   كمــا أنــه قــد يترتــب علــى فســخ العقــد الإداري مــن قبــل الإدارة حصــول الضــرر للمتعاقــد 
ــد بإرادتهــا  ــد فســخها للعق مــع الإدارة، وهــو مــا يجعــل الإدارة ملتزمــة بتعويــض المضــرور عن

المنفــردة. 

  وجــاء هــذا البحــث ليبيــن حــق الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة، وحــق 
المتعاقــد مــع الإدارة بالمقابــل المــادي والتعويــض؛ إذ تمحــورت مشــكلة البحــث فــي مــدى ســلطة 

الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة. 

   وتتجلــى أهميــة البحــث فــي أنــه مــن البحــوث القليلــة التــي تنظــر إلــى فســخ العقــد الإداري 
مــن جانــب الإدارة بإرادتهــا المنفــردة. 

لنــا لبعــض النتائــج والتوصيــات، أهمهــا: ضــرورة تضميــن قانــون     وفــي نهايــة البحــث توصَّ
المعامــات المدنيــة الاتحــادي مــادة قانونيــة تنــص علــى حــق المتعاقــد مــع الإدارة فــي التعويــض 

عــن فــوات المنفعــة المترتبــة علــى فســخ العقــد مــن جانــب الإدارة بإرادتهــا المنفــردة. 

الكلمات الدالة: فسخ العقد الإداري، الإرادة المنفردة لإدارة.
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المقدمة:

أصبحــت الواجبــات التــي تقــع علــى عاتــق الدولــة أكثــر اتســاعاً فــي الوقــت الحالــي، ويعــود 
ــض  ــاء بع ــد بإنش ــأن تعه ــة ب ــع الدول ــا دف ــراد، مم ــات الأف ــور احتياج ــى تط ــك إل ــي ذل ــبب ف الس
المشــروعات العامــة والمرافــق العامــة إلــى بعــض الأفــراد أو الشــركات، تحــت رقابتها وإشــرافها، 
ويعتبــر العقــد الإداري الآليــة التــي تمكــن الدولــة مــن القيــام بهــذه المهمــة؛ إذ يعبــر العقــد الإداري 

عــن اتفــاق الدولــة مــع الأفــراد والشــركات. 

كمــا أن العقــد الإداري يعتبــر مــن أكثــر الوســائل اســتخداماً مــن قبــل الإدارة فــي ســبيل تحقيــق 
ــة  ــي أن الدول ــي، ف ــد المدن ــد الإداري والعق ــن العق ــاف بي ــاك اخت ــراد، وهن الخدمــات العامــة للأف
هــي الطــرف الأقــوى بقــوة القانــون، فهــي التــي تمتلــك امتيــازات الســلطة العامــة، كمــا أن المتعاقــد 
ــد  ــي العق ــك الســلطة لمواجهــة ســلطة الإدارة ف ــذي لا يمتل مــع الإدارة هــو الطــرف الضعيــف، ال
ــود  ــاف العق ــى خ ــان، عل ــض الأحي ــي بع ــد الإداري ف ــذ العق ــي تنفي ــر ف ــا يؤث ــذا م الإداري، وه

المدنيــة فــي القانــون الخــاص القائمــة أساســاً علــى مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقديــن. 

كمــا أن الإدارة تمتلــك العديــد مــن الوســائل القانونيــة التــي تمكنهــا مــن التأثيــر بشــكل مباشــر 
علــى تنفيــذ العقــد الإداري، وهــذه الوســائل لا مقابــل لهــا فــي العقــود المدنيــة، ومــن أبــرز الوســائل 
القانونيــة التــي تمتلكهــا الإدارة فــي العقــد الإداري، ســلطة فســخ العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة، 
حيــث يحــق لــإدارة فســخ العقــد الإداري وفــق إرادتهــا المنفــردة، ويكــون الفســخ فــي هــذه الحالــة 
مســتنداً إلــى أســس قانونيــة، ولــه عــدة أنــواع، منهــا الفســخ القضائــي والفســخ القانونــي، والفســخ 

الاتفاقــي أيضــاً. 

وإن فكــرة التــوازن المالــي تكــون عرضــة للخلــل فــي حــال قامــت الإدارة بفســخ العقــد 
الإداري بإرادتهــا المنفــردة، وهــو مــا قــد يلحــق الضــرر بالمتعاقــد مــع الإدارة، ممــا يتطلــب تقديــم 
ــي  ــاواة ف ــدر المس ــى ق ــد عل ــا العق ــح طرف ــث يصب ــع الإدارة، بحي ــد م ــادل للمتعاق ــض الع التعوي
ــد الإداري، بالفســخ  ــة المبســترة)1( للعق ــات؛ لذلــك جــاء هــذا البحــث ليبيــن النهاي الحقــوق والواجب
مــن قبــل الإدارة بإرادتهــا المنفــردة، مــن خــال مبحثيــن، نبيــن فــي المبحــث الأول منهمــا أنــواع 
فســخ العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة لــإدارة، وفــي المبحــث الثانــي، ســلطة الإدارة بفســخ العقــد 
ــد الإداري،  ــي العق ــه ف ــع الإدارة بالتزامات ــد م ــال المتعاق ــة إخ ــردة نتيج ــا المنف الإداري بإرادته

ــي التعويــض.  ــد مــع الإدارة ف وحــق المتعاق

النهاية المبسترة للعقد الاداري: هي نهاية العقد الاداري نهاية غير طبيعية، حيث يتم انهاء العقد الاداري قبل   )1(
أورانه، ويكون الانهاء في هذه الحالة عن طريق الفسخ، ويكون إما باتفاق الطرفين، أو بقوة القانون، أو الفسخ 

عن طريق القضاء، أو الفسخ الاداري. 
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أولاً- مشكلة البحث: 

  تتجلى مشكلة البحث في مدى حق الإدارة في فسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة. 

ثانياً: أهمية البحث: 

الأهميــة النظريــة: تتمثــل أهميــة البحــث مــن الناحيــة النظريــة فــي البحــث بشــروط حــق . 1
الإدارة بفســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة، وبيــان حالاتهــا وشــروطها. 

الأهميــة التطبيقيــة: تتمثــل أهميــة البحــث مــن الناحيــة التطبيقيــة فــي أنــه يســاعد . 2
المتعاقديــن مــع الإدارة علــى التعــرف علــى حقهــم فــي التعويــض عــن الأضــرار التــي 

تصيبهــم نتيجــة فســخ الإدارة للعقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة. 

ثالثاً- أهداف البحث: 

التعريــف بحــق الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة ســواءً فــي حالــة ورود . 1
نــص فــي العقــد الإداري يتيــح ذلــك، أو ورود النــص علــى ذلــك فــي القوانيــن واللوائــح. 

تحديد الحالات التي يحق لإدارة فيها فسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة. . 2

بيــان حــق المتعاقــد مــع الإدارة فــي المطالبــة بالتعويــض عمــا لحــق بــه مــن ضــرر نتيجــة . )
فســخ الإدارة للعقــد بــالإرادة المنفردة. 

رابعاً- منهج البحث: 

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. 

خامساً- تقسيم البحث: 

المبحث الأول: أنواع فسخ العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة. 
المطلب الأول: الأنواع المنصوص عليها في العقد والقوانين والأنظمة. 

المطلب الثاني: الأنواع غير منصوص عليها في العقد والقوانين والأنظمة. 
المبحــث الثانــي: فســخ العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة لــلإدارة كجــزاء لخطــأ المتعاقــد مــع الإدارة 

والتعويــض عــن الفســخ. 
المطلب الأول: الفسخ كجزاء تفرضه الإدارة نتيجة خطأ المتعاقد. 

المطلب الثاني: التعويض لإنهاء العقد بإرادة الإدارة المنفردة. 
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المبحث الأول: أنواع فسخ العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة

تمهيد وتقسيم: 

هنــاك نوعيــن لفســخ العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة لــإدارة، النــوع الأول: أن يكــون الفســخ 
قــد تــم النــص عليــه صراحــةً فــي العقــد الإداري بيــن الإدارة والمتعاقــد معهــا، أو أن يكــون الفســخ 
منصــوص عليــه فــي القوانيــن والأنظمــة، أمــا النــوع الثانــي: أن يكــون الفســخ بــدون وجــود نــص 

فــي العقــد أو القانــون يتيــح الفســخ. 

كمــا أن الفســخ يــؤدي إلــى انتهــاء الرابطــة التعاقديــة، وبمقتضــاه تنهــي الإدارة الرابطــة العقدية 
ــد  ــا الإدارة ض ــأ إليه ــن أن تلج ــي يمك ــزاءات الت ــر الج ــد أخط ــا، ويع ــد معه ــن المتعاق ــا وبي بينه
المتعاقــد، لوقــوع أخطــاء جســيمة منــه لا تتــرك أمــاً أو فائــدة مــن اســتمرار العاقــة العقديــة)1(. 

وسنبين في هذا المبحث هذين النوعين من خال مطلبين على النحو الآتي: 

المطلب الأول: الأنواع المنصوص عليها في القوانين والأنظمة. 

المطلب الثاني: الأنواع غير المنصوص عليها في العقد والقوانين والأنظمة. 

المطلب الأول: الأنواع المنصوص عليها في العقد والقوانين والأنظمة

ــد الإداري والقوانيــن     ســنبين فــي هــذا المطلــب أنــواع الفســخ المنصــوص عليهــا فــي العق
والأنظمــة، علــى النحــو التالــي: 

أولاً- الفسخ المنصوص عليه في العقد الإداري. 

  قــد ينــص العقــد الإداري بشــكل صريــح علــى حــق الإدارة فــي فســخ العقــد بإرادتهــا المنفردة، 
وفــي حــال ورود مثــل هــذا النــص فــي العقــد فــا تثــور أيــة مشــكلة، أو صعوبــة؛ إذ إن العقــد فــي 
ــح فــي  ــن( ، كمــا أن النــص الصري ــد شــريعة المتعاقدي ــة يخضــع للقاعــدة العامــة )العق هــذه الحال
العقــد الإداري علــى حــق الإدارة فــي فســخ العقــد كجــزاء يترتــب علــى وقــوع مخالفــات معينــة مــن 
قبــل المتعاقــد مــع الإدارة لا يعنــي عــدم تمكــن الإدارة مــن فســخ العقــد بإرادتهــا المنفــردة فــي حــال 
ارتــكاب المتعاقــد مــع الإدارة لمخالفــات أخــرى غيــر واردة فــي العقــد، لأن الإدارة لا تســتند فــي 
فســخها للعقــد فــي حــال ارتــكاب المتعاقــد معهــا للمخالفــات علــى نصــوص العقــد، بــل أنهــا تســتمد 
هــذا الحــق مــن الطبيعــة القانونيــة للعقــد الإداري، فليــس باســتطاعة الإدارة أن تتنــازل بشــكل كلــي 

د. سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991 م، ص   )1(
 .495
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أو بشــكل جزئــي عــن ســلطتها فــي العقــد الإداري؛ إذ ينحصــر مفعــول الشــروط الــواردة فــي العقــد 
الإداري فــي حــق المتعاقــد مــع الإدارة فــي طلــب التعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بــه نتيجــة 

 .

إخــال الإدارة بالالتزامــات العقديــة الــواردة فــي العقــد الإداري)1(

ثانياً- الفسخ المنصوص عليه في القوانين والأنظمة. 

     قــد تنــص بعــض القوانيــن والأنظمــة بشــكل صريــح علــى حــق الإدارة بإرادتهــا المنفــردة 
بفســخ العقــد الإداري فــي عــدة حــالات تحددهــا القوانيــن والأنظمــة بشــكل حصــري، والمثــال علــى 
هــذه الحــالات مــا نصــت عليــه الفقــرة الخامســة مــن المــادة )15( مــن دفتــر عقــود المقاولــة الموحــد 
فــي المملكــة الأردنيــة، والتــي نصــت علــى أنــه: »يحــق لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد فــي أي وقــت 
ــذاً بعــد مــرور )28(  ــر الإنهــاء ناف ــاول، ويعتب ــث يصــدر إشــعاراً للمق ــه، بحي لمــا يخــدم مصلحت
يومــاً مــن بعــد تاريــخ تســلم المقــاول لإشــعار المذكــور، أو مــن تاريــخ إعــادة ضمــان الأداء إليــه 
مــن قبــل صاحــب العمــل، أيهمــا لاحــق، إلا أنــه لا يحــق لصاحــب العمــل أن ينهــي العقــد بموجــب 

هــذه  المــادة ليقــوم بتنفيــذ الأشــغال بنفســه أو للترتيــب لتنفيذهــا مــن قبــل مقــاول آخــر«)2(. 

   ومثــال آخــر مــا ورد فــي القانــون المصــري رقــم )9( لســنة )198م بشــأن إصــدار قانــون 
تنظيــم المناقصــات والمزايــدات فــي جمهوريــة مصــر العربيــة حيــث خولــت المــواد )27 - 28( 
، الإدارة الحــق فــي فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة كمــا هــو الحــال فــي نصــوص لائحــة 

المزايــدات والمناقصــات الجديــدة))(. 

ــز  ــا مرك ــون فيه ــي يك ــة الت ــود العام ــق بالعق ــا يتعل ــي التشــريع الســوري فيم ــا ورد ف     كم
المتعاقــد مــع الإدارة يشــوبه الشــك، ومــن الممكــن أن يلحــق بــالإدارة مســاءلة حــول مــدى ماءمــة 
ــم  ــوم التشــريعي رق ــن المرس ــادة )62( م ــص الم ــث تن ــة، حي ــات التعاقدي ــى العاق المحافظــة عل
)228( لســنة 1969م  بشــأن نظــام العقــود للهيئــات العامــة ذات الطابــع الإداري فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية علــى ذلــك إذ حــددت الحــالات التــي يحــق فيهــا لــإدارة فســخ العقــد بإرادتهــا 
المنفــردة وهــي حــالات )وفــاة المتعهــد فــي حــال كانــت مؤهاتــه محــل اعتبــار عنــد التعاقــد –حالــة 

إفــاس المتعهــد– حالــة التصفيــة القضائيــة( . 

د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: الأسس العامة في العقود الإدارية، المركز القومي لإصدارات القانونية، القاهرة،   )1(
ط 1، 2008م، ص 277. 

دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية: الجزء الأول، وزارة الأشغال العامة والإسكان، دائرة العطاءات   )2(
الحكومية، الجزء الأول، الشروط العامة ) فيديك 1999( الطبعة الثانية، عمان. 

قانون رقم 9 لسنة )198 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات  )((



فسخ العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة ( 258-235 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2401

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد أنه اســتثناء علــى مبــدأ الضــرورة بالوفاء الشــخصي 
ــدات  ــون المزاي ــة لقان ــة التنفيذي ــن الائح ــادة )77( م ــإن الم ــد الإداري، ف ــي العق ــات ف بالالتزام
والمناقصــات المصــري بينــت أنــه فــي حــال توفــي المتعهــد أو المقــاول، يحــق لــإدارة فــي هــذه 
ــي  ــاول المتوف ــة المق ــا الســماح لورث ــا يحــق له ــن، كم ــد الإداري، مــع رد التأمي ــة فســخ العق الحال
الاســتمرار فــي تنفيــذ العقــد الإداري، فــي حــال وجــدت أنــه مــن الممكــن الاســتمرار بالتنفيــذ علــى 
الرغــم مــن وفــاة المتعهــد أو المقــاول، لكــن هــذه المــادة وضعــت شــرطاً لذلــك يتمثــل فــي تعييــن 
الورثــة وكيــاً قانونيــاً عنهــم، وأن توافــق الســلطة المختصــة علــى الوكيــل، وفــي حــال كان العقــد 
الإداري موقعــاً مــع أكثــر مــن متعهــد أو مقــاول، وتوفــي أحدهــم، هنــا يكــون مــن حــق الإدارة فســخ 
العقــد بإرادتهــا المنفــردة، مــع رد التأميــن، كمــا لهــا أن تطالــب باقــي المتعهديــن والمقاوليــن بتنفيــذ 

العقــد)1(. 

وتنــص المــادة 24 مــن قانــون المناقصــات والمزايــدات فــي جمهوريــة مصــر العربيــة علــى 
أنــه: »يفســخ العقــد فــي الحالتيــن الآتيتيــن: 

إذا ثبــت أن المتعاقــد مــع الإدارة قــد اســتعمل بنفســه أو بواســطة غيــره الغــش أو التاعــب . 1
فــي تعاملــه مــن الجهــة المتقاعــدة أو فــي حصولــه علــى العقــد. 

إذا أفلــس المتعاقــد مــع الإدارة أو أعســر ويشــطب اســم المتعاقــد فــي الحالــة المنصــوص . 2
ــة  ــة العامــة للخدمــات الحكومي ــن وتخطــر الهيئ ــن أو المقاولي عليهــا مــن ســجل الموردي

بذلــك لنشــر قــرار الشــطب بطريــق النشــرات المصلحيــة«. 

ــد  ــد، فق ــخ العق ــي فس ــق الإدارة ف ــى ح ــح عل ــن واللوائ ــود أو القواني ــض العق ــص بع ــا تن كم
يتضمــن العقــد شــرطاً أو نصــاً يعتــرف لــإدارة بحقهــا فــي فســخه كجــزاء لمخالفــة معينــة يرتكبهــا 
المتعاقــد أو خطــأ جســيم أو لعــدم قيامــه بالوفــاء بالتزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي العقــد وغيرهــا 
مــن الأســباب الأخــرى، التــي لا صلــة لهــا بخطئــه، كأن يفقــد المتعاقــد أهليتــه المدنيــة أو البدنيــة)2(. 

وقــد تنــص القوانيــن أو يــرد نــص فــي اللوائــح أو الأنظمــة علــى حــق الإدارة فــي فســخ العقــد، 
فالمــادة 75 مــن نظــام عقــود الإدارة رقــم 20 لســنة 2000، فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــكاب  ــد ارت ــي عن ــن النهائ ــادرة التأمي ــد، ومص ــخ العق ــق فس ــلطة ح ــوزارة س ــاء ال ــت بإعط قض
المتعاقــد خطــأً جســيماً لا يمكــن تافيــه أو إصاحــه، كحالــة الغــش أو التاعــب أو الرشــوة، وحالــة 
عــدم دفــع التأميــن النهائــي، وغيرهــا مــن الحــالات التــي تبــرر فســخ العقــد. فهــذه المخالفــات تــؤدي 

د. مفتاح خليفة عبد الحميد: إنهاء العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص 112.   )1(

في الحقيقة فإن وجود نص في العقد يعترف لإدارة بحقها في فسخ العقد كفقدان أهلية المتعاقد المدنية والبدنية   )2(
يمكن أن يكون له مثيل في عقود القانون الخاص، وبالتالي فا يشكل ميزة أو خاصية للعقود الإدارية. 
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ــك قضــت  ــه، كذل ــد بالتزامات ــة، ويكــون الفســخ جــزاءً لإخــال المتعاق ــى حــل الرابطــة التعاقدي إل
الفقــرة )ج / مــادة 77( فــي نظــام عقــود الإدارة رقــم 20 لســنة 2000 فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة علــى أنــه: »يجــوز للــوزارة المعنيــة فســخ العقــد مــع مصــادرة التأميــن النهائــي ومطالبتــه 

بالتعويــض الــازم«. 

وجديــر بالذكــر أن تلــك الحــالات قــد وردت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر لأن لــإدارة حقــاً 
أصيــاً فــي فســخ العقــد الإداري إذا أخــل المتعاقــد بالتزاماتــه التعاقديــة. 

كمــا قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــأن: )العقــد المبــرم 
بيــن شــخص معنــوي مــن أشــخاص القانــون العــام، وأحــد الأفــراد لا يســتلزم بذاتــه اعتبــار العقــد 
مــن العقــود الإداريــة، بــل إن المعيــار المميــز لهــذه العقــود عمــا عداهــا مــن عقــود القانــون الخــاص 
ليــس فــي صفــة المتعاقــد بــل فــي موضــوع العقــد نفســه بــأن يتصــل بتســيير مرفــق عــام وأن تظهــر 
الإدارة نيتهــا فــي الأخــذ فــي شــأنه بأســلوب القانــون العــام، بــأن يتضمــن شــروطاً اســتثنائية غيــر 
مألوفــة فــي نطــاق القانــون الخــاص ويعتبــر هــذا الشــرط مــن أبــرز الخصائــص التــي تميــز نظــام 
ــادةً شــروطاً  ــة ع ــا الإداري ــن عقوده ــالإدارة تضم ــة ف ــود المدني ــة عــن نظــام العق ــود الإداري العق
ــا  ــد بإرادته ــا، وفســخ العق ــد معه ــات المتعاق ــل التزام ــي تعدي ــا بالحــق ف ــظ لنفســها بمقتضاه تحتف
المنفــردة قبــل نهايتــه الطبيعيــة، وتوقيــع عقوبــات علــى المتعاقــد معهــا فــي حالــة إخالــه بالتزاماتــه 

ودون حاجــة إلــى الالتجــاء إلــى القضــاء()1(. 

المطلب الثاني: الأنواع غير المنصوص عليها في العقد والقوانين والأنظمة

اعتــرف مجلــس الدولــة الفرنســي، بحــق الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري، وإنهــاء عقودهــا، 
حتــى وإن لــم ينــص علــى ذلــك فــي العقــد أوفــي القوانيــن واللوائــح. فحــق الإدارة فــي الفســخ العقــد 
الإداري، أمــر مســلم بــه، باعتبــاره حقــاً ثابتــاً لهــا، حتــى وإن لــم يرتكــب المتعاقــد أي خطــأ. ونهــج 
مجلــس الدولــة المصــري، نفــس النهــج، وســلم فــي أحكامــه بهــذا الحــق لــإدارة كقاعــدة عامةتشــمل 
ــاً  ــه، طابع ــى نــص. وجعــل مــن هــذا الحــق المســلم ب ــة)2(، ودون حاجــة إل ــود الإداري ــع العق جمي

مميــزاً للعقــود الإدارية))(. 

طعن رقم ) ق، جلسة 7 / 4 / 1976، المحكمة الاتحادية العليا، المكتب الفني، مجموعة الأحكام، ص 82.   )1(

من العقود الإدارية التي تنطبق عليها قاعدة الفسخ، عقود الأشغال العامة، عقد التوريد، عقود التوظيف، عقود   )2(
الامتياز، عقود استغال المال العام. 

المتحدة، مكتبة  العربية  الإمارات  دولة  الإدارة في  لنظام عقود  وفقاً  الإداري  العقد  القيسي:  الحمود  أعاد علي   )((
الجامعة، الشارقة، )201 م، ض 112. 
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ولهــذا فــإن الإدارة تســتطيع فســخ العقــد دون وقــوع أي خطــأ مــن جانــب المتعاقــد معهــا، فهــو 
حــق معتــرف بــه مــن جانــب القضــاء، حتــى ولــو لــم ينــص عليــه القانــون، طالمــا كانــت حاجــة 
ــد  ــق العق ــم يعــد يحق ــك، بحيــث ل ــات ســير المرافــق العــام تســتلزم ذل المصلحــة العامــة، ومقتضي
الهــدف الــذي أبــرم مــن أجلــه. إلا أن حقهــا فــي فســخ العقــد الإداري مقيــد بهــدف تحقيــق المصلحــة 
العامــة ومقتضيــات ســير المرفــق العــام. ويخضــع اســتعمالها لامتيــاز الفســخ لرقابــة القضــاء)1(. 

وهنــاك بعــض الحــالات التــي يحــق فيهــا لــإدارة فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة دون 
أن تنــص عليهــا القوانيــن والأنظمــة، ودون أن يكــون منصــوص عليهــا فــي العقــد، وســنبين تلــك 

الحــالات علــى النحــو التالــي: 

أولاً- سلطة الإدارة بالفسخ بإرادتها المنفردة دون خطأ من المتعاقد مع الإدارة. 

ــاء  ــي إنه ــح الإدارة ســلطةً ف ــا تمن ــون الخــاص بأنه ــود القان ــة عــن عق ــود الإداري ــز العق تتمي
ــى وإن  ــك دون حاجــة الإدارة للجــوء للقضــاء، حت ــم ذل ــردة، ويت ــة بإرادتهــا المنف ــة التعاقدي العاق
لــم يكــن هنــاك نــص اتفاقــي فــي العقــد الإداري، أو نــص قانونــي أو لائحــي بذلــك، كمــا أن ســلطة 
ــود  ــن العق ــن م ــوع معي ــى ن ــر عل ــردة لا تقتص ــا المنف ــد الإداري بإرادته ــخ العق ــي فس الإدارة ف

ــة دون اســتثناء)2(.  ــود الإداري ــواع العق ــع أن ــد لتشــمل جمي ــل تمت ــة، ب الإداري

ويعــود الســبب فــي منــح الإدارة هــذا الحــق إلــى تحقيــق مقتضيــات المصلحــة العامــة، فكلمــا 
اقتضــت المصلحــة العامــة فســخ العقــد مــن قبــل الإدارة بإرادتهــا المنفــردة فلهــا الحــق فــي ذلــك؛ 
إذ إن القضــاء الإداري جــاء واضحــاً فــي هــذا الخصــوص؛ لأنــه اعتــرف بحــق الإدارة فــي فســخ 
العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة فــي حالــة عقــود الالتزامــات، متــى كان تحقيــق المصلحــة العامــة 

يقتضــي هــذا الفســخ.))(

ــد،  ــدة العق ــاء م ــل انته ــردة قب ــا المنف ــد الإداري بإرادته ــي فســخ العق ــا أن ســلطة الإدارة ف كم
 هــي ســلطة قــد اعتــرف بهــا الفقــه القانونــي الإداري أيضــاً، علــى الرغــم مــن تشــكيك بعضهــم، 

فقــد انتقــد بعــض الفقهــاء هــذا الحــق بالنســبة إلــى أنــواع معينــة مــن العقــود، مثــل عقــود امتيــاز 
ــد  ــي فســخ العق ــح الإدارة الحــق ف ــي من ــه لا مشــكلة ف ــوا()4( أن ــه )بين ــرى الفقي ــام، في ــق الع المرف

د. ناصر خليل جال، عقود البوت بين القانون الخاص والعام وأثره على استقطاب الاستثمارات، بحث منشور   )1(
القانونية  القواعد  بين  والتشييد  البناء  »عقود  بعنوان  الثاني عشر،  السنوي  العلمي  الدولي  المؤتمر  بحوث  في 

التقليدية والنظم القانونية المستحدثة«، الجزء الأول، جامعة الإمارات، إبريل 2006م، ص 117. 

)2(  د. أنس جعفر: العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، )200 م، ص 170

د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: مرجع سابق، ص 4)).   )((

)4( BENOIT Francis, De l’inexistence d’un pouvoir de modification unilatérale dans les 
contrats administratifs français, 1968, pp. 643 ss
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الإداري بإرادتهــا المنفــردة حتــى ولــو لــم ينــص القانــون أو العقــد علــى ذلــك، ويــرى أن الحــق فــي 
فســخ العقــد الإداري هــو مــن قواعــد القانــون العــام فيمــا يخــص العقــود الإداريــة، حيــث أنهــا تبــدو 

أكثــر وضوحــاً فــي قــرارات واجتهــادات مجلــس الدولــة الفرنســي)1(. 

ثانياً- أساس سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري دون خطأ من المتعاقد. 

إن ســلطة الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري دون خطــأ مــن المتعاقــد معهــا، تأتــي مــن الفكــرة 
العامــة التــي تبيــح حــق الإدارة فــي الفســخ بإرادتهــا المنفــردة، القائمــة علــى مبــدأ )تمكيــن 
الإدارة( ، وإن هــذا المبــدأ ينــص علــى ضــرورة تمكيــن الإدارة فــي العقــد الإداري، علــى الرغــم 
ــد الإداري  ــة للعق ــع نهاي ــرة وض ــد الإداري؛ إذ إن فك ــي العق ــواردة ف ــة ال ــروط التعاقدي ــن الش م
أصبحــت غيــر فاعلــة وغيــر مجديــة، ولا تتــاءم  مــع حمايــة حقــوق أطــراف العقــد، كمــا أن هــذا 
الأســاس يســتند إلــى فكــرة أن ســلطة الإدارة فــي الفســخ ماهــي إلا إحــدى مظاهــر ســلطة التعديــل 
ــد مــن اســتناد حــق الإدارة فــي فســخ العقــد  التــي تمتلكهــا الإدارة فــي العقــد الإداري، أي أنــه لاب
الإداري بإرادتهــا المنفــردة دون خطــأ الطــرف المتعاقــد معهــا إلــى أســاس قانونــي شــبيه للأســاس 
ــه الإداري  ــه انقســم الفق ــد الإداري؛ لأن ــل العق ــه ســلطة الإدارة فــي تعدي ــذي تســتند إلي ــي ال القانون
ــل  ــي تعدي ــة اتجاهــات: الاتجــاه الأول يرفــض إعطــاء الإدارة الحــق ف ــى ثاث ــذا الشــأن إل ــي ه ف
العقــد الإداري، وهــو يــرى تعميــم هــذا الاتجــاه علــى فكــرة إعطــاء الإدارة الحــق فــي فســخ العقــد 
الإداري بإرادتهــا المنفــردة، أمــا الاتجــاه الثانــي  فهــو مؤيــد لموضــوع منــح الإدارة ســلطة التعديــل 
فــي العقــد الإداري، وهــو بذلــك يمنــح الإدارة ســلطة فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة، أمــا 
الاتجــاه الثالــث، فهــو يــرى ضــرورة أن يقتصــر حــق الإدارة بالتعديــل والفســخ علــى أنــواع معينــة 
مــن العقــود الإداريــة، مثــل عقــد الأشــغال العامــة، وعقــد التــزام المرفــق العــام، وبذلــك يكــون هــذا 

الاتجــاه وســطياً بيــن الاتجاهيــن الســابقين. 

كمــا أن الفقــه المصــري أخــذ بالاتجــاه الــذي يمنــح الإدارة ســلطة التعديــل والفســخ فــي العقــد 
الإداري، حتــى ولــو لــم ينــص العقــد الإداري والقانــون علــى ذلــك، ويســتند القائلــون بهــذا الــرأي 
إلــى فكــرة حمايــة الصالــح العــام، فــالإدارة عندمــا تفســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة حتــى 
وإن لــم يكــون المتعاقــد معهــا مخطئــاً فــإن فعلهــا هــذا يقــوم علــى فكــرة حمايــة الصالــح العــام)2(. 

وســنبين هنــا الأســاس الــذي تــم الاعتمــاد عليــه فــي تحديــد مشــروعية حــق الإدارة فــي فســخ 
العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة؛ إذ إن هنــاك أساســين نذكرهمــا فيمــا يلــي: 

د. أنس جعفر: مرجع سابق، ص 261.   )1(

د. أحمد سامة بدر: العقود الإدارية وعقد البوت، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة )200 م، ص 200 وما   )2(
بعدها. 
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حق الإدارة في الفسخ بإرادتها المنفردة تحقيقاً للصالح العام. . 1

يؤسـس بعـض فقهـاء القانـون الإداري أسـاس حـق الإدارة فـي فسـخ العقـد الإداري بإرادتهـا 
المنفـردة إلـى فكـرة تحقيـق الصالـح العام، حيث أن متطلبات حسـن سـير المرافق العامـة بانتظام قد 
تبيـن أن المرفـق العـام لـم يعـد بحاجـة للعقـد الإداري، وعليـه فإن المصلحـة العامـة للمجتمع تتطلب 
فسـخ العقـد الإداري، حيـث يـرى أنصـار هـذا الاتجـاه ومنهـم الأسـتاذ )بينكـو( أنه يحق لـإدارة أن 
تفسـخ العقـد الإداري بإرادتهـا المنفـردة فـي حـال أصبـح المرفـق العـام يعمـل بانتظـام ومـن غيـر 
الممكـن الإبقـاء علـى العقد الإداري الذي يشـكل عبئاً على حسـن سـير المرفق العام، ويرى الأسـتاذ 
الدكتـور سـليمان الطمـاوي أنـه يحـق لـإدارة أن تفسـخ العقـد الإداري بإرادتهـا المنفـردة فـي حـال 
أصبـح المرفـق العـام منتظـم العمـل، وأصبـح العقـد الإداري يشـكل عائقاً لعمـل المرفق العـام، وفي 

حـال أصبـح العقـد الإداري لا يحقـق الغايـة المنشـودة منه)1(. 

حق الإدارة في فسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة استناداً لفكرة السلطة العامة. . 2

تقــوم فكــرة الســلطة العامــة علــى جميــع النشــاطات الإداريــة التــي تمارســها الإدارة، عندمــا 
تســتخدم وســائل القانــون العــام غيــر مألوفــة فــي القانــون الخــاص، فــالإدارة هــي الســلطة العامــة 
التــي تكــون مكلفــة برعايــة مقتضيــات المصلحــة العامــة، ســواءً وفــق العقــود الإداريــة أو خارجهــا، 

حيــث تقــوم الإدارة بشــكل عــام علــى ترجيــح المصلحــة العامــة علــى مصلحــة الأفــراد)2(. 

حيــث يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن ســلطة الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة 
ــة  ــة طبيعي ــي إلا نتيج ــا ه ــلطة م ــذه الس ــة؛ لأن ه ــإدارة العام ــتثنائية ل ــازات اس ــى امتي ــتند إل تس
لممارســة الإدارة ســلطتها العامــة بشــكل مســتقل عــن التزاماتهــا التعاقديــة، ويســتند أنصــار هــذا 
الــرأي إلــى أن ســلطة الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري دون خطــأ مــن المتعاقــد معهــا، هــي إحــدى 
أنظمــة الســلطة العامــة التــي تمكــن الإدارة مــن أن تقــرر بإرادتهــا المنفــردة فســخ العقــد الإداري، 
فــي حيــن أن الفســخ لا يمكــن أن يكــون إلا لوجــود مبــررات تتعلــق بالصالــح العــام، فــالإدارة فــي 
هــذه الحالــة تســتند إلــى فكــرة مقتضيــات الصالــح العــام وامتيازاتهــا فــي إصــدار القــرار التنفيــذي، 
والتنفيــذ المباشــر، أمــا فكــرة الصالــح العــام مــن الممكــن أن تعتبــر شــرطاً مــن شــروط ممارســة 

الإدارة لهــذه الســلطة ولا يمكــن الاســتناد لهــا كأســاس قانونــي))(. 

د. مفتاح خليفة عبد الحميد: إنهاء العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص 219.   )1(

د. محمود عاطف البنا: العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007 م، ص 42.   )2(

د. أحمد عثمان عياد: مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988 م، ص   )((
 .258
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ــأ  ــردة دون خط ــا المنف ــخ العقــد الإداري بإرادته ــي فس ــلطة الإدارة ف ــي لس ــاس التوافق الأس
ــا.  ــد معه المتعاق

إن المؤيديــن لهــذا الاتجــاه يــرون أن ســلطة الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة 
ــاظ  ــن الاحتف ــن الإدارة م ــي تمك ــام، الت ــون الع ــي القان ــة ف ــازات القانوني ــرة الامتي ــى فك ــتند إل تس
ــق العــام وانتظــام  ــة لاســتمرار المرف ــق الاحتياجــات الضروري ــى تحقي ــةً إل ــد الإداري إضاف بالعق
 )TERNEYRE( )1(ــه ــاه  )DELAUBADERE( والفقي ــذا الاتج ــن له ــن المؤيدي ــه، وم عمل
ــص  ــم ين ــو ل ــى ول ــب واحــد حت ــن جان ــد الإداري م ــن حــق الإدارة فســخ العق ــه م ــرون أن ــم ي وه
القانــون أو العقــد علــى ذلــك، وذلــك بحكــم مــا تمتلكــه الإدارة مــن ســلطة لتحقيــق المصلحــة العامــة، 

وحســن ســيرها بانتظــام)2(. 

ثالثاً- القيود الواردة على سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة بدون خطأ 
المتعاقد معها. 

ــروف أ.  ــك الظ ــون أول تل ــخ، وأن يك ــتدعي الفس ــروف تس ــدى الإدارة ظ ــون ل أن يك
تحقيــق المصلحــة العامــة، وفــي حــال وجــدت الإدارة أن العقــد الإداري أصبــح دون 
فائــدة فــي حســن ســير المرفــق العــام بانتظــام، أو أن العقــد الإداري أصبــح لا يحقــق 
ــي  ــإن ســلطة الإدارة ف ــك ف ــن ذل ــى الرغــم م ــه، وعل ــاة من ــة المبتغ المصلحــة العام
ــة  ــث أنهــا ســلطة تقديري ــة، حي ــد الإداري مــن جانــب واحــد ليســت مطلق فســخ العق
تحددهــا الإدارة بمــا يحقــق الصالــح العــام، ومــن الأســباب التــي تبــرر هــذا الفســخ 
هــو أن تــزول الأغــراض التــي تعاقــدت مــن شــأنها الإدارة، فــالإدارة فــي هــذه الحالــة 
ــق  ــل لا يحق ــتمرار العم ــاءت، لأن اس ــى ش ــد الإداري مت ــي فســخ العق ــا الحــق ف له

المصلحــة العامــة))(. 

أن تكــون ســلطة الفســخ مــن قبــل الإدارة بإرادتهــا المنفــردة تحــت رقابــة القضــاء، ب. 
ويحــق للقاضــي الإداري تحــري الأســباب التــي دفعــت الإدارة لفســخ العقــد الإداري 
مــن جانــب واحــد، ويكــون فســخ الإدارة للعقــد الإداري غيــر مشــروع إذا لــم يســتند 
ــة  ــق المصلح ــخ لتحقي ــرار الفس ــال كان ق ــي ح ــة، أو ف ــوغات قانوني ــباب ومس لأس

)1( DE LAUBADERE André, Traité élémentaire du droit administratif, 6ème éd. , 
LGDJ, Paris, p. 999. 

TERNEYRE P. , La responsabilité contractuelle des personnes en droit administratif, 
Economica, 1989, p. 104. 

د. نذير بن محمد الطيب: نظرية العقود الإدارية، معهد الإدارة العامة، الرياض، 2006م، ص 9)1.   )2(

د. محمود خلف الجبوري: العقود الإدارية، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010م، ص ))1.   )((
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الخاصــة ليــس لتحقيــق المصلحــة العامــة. 

تكــون الرقابــة القضائيــة علــى ســلطة الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بــإرادة ج. 
ــخ،  ــوغات الفس ــروعية مس ــن مش ــت م ــى التثب ــط عل ــر فق ــدودة، تقتص ــردة مح منف
وليــس للقاضــي الإداري الحــق فــي البحــث فــي مــدى ماءمــة فســخ العقــد وتحقيــق 
المصلحــة العامــة، كمــا أن قــرار الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة 
ليــس بالضــرورة أن يكــون مســبباً، ولكــن جــرى التعديــل علــى هــذا الموضــوع فــي 
فرنســا بعــد صــدور قانــون 1979 الــذي أوجــب فــي مادتــه الأولــى تســبيب جميــع 
ــي  ــون ف ــذا القان ــل له ــن ولا مقاب ــي تلحــق ضــرراً بالمواطني ــة الت ــرارات الفردي الق

ــى الآن)1(.  مصــر حت

ــردة د.  ــالإرادة المنف ــد الإداري ب ــخ العق ــن أن فس ــي الإداري م ــد القاض ــال تأك ــي ح ف
لــإدارة كان غيــر مشــروع، هنــا يتوجــب علــى القاضــي إبطــال قــرار الفســخ، وهــذه 
هــي القاعــدة العامــة، ولكــن مجلــس الدولــة الفرنســي يرفــض إلغــاء القــرارات التــي 
ــى أن  ــك إل ــي ذل ــتند ف ــد الإداري، ويس ــخ العق ــوص فس ــن الإدارة بخص ــدر ع تص
الإدارة هــي صاحبــة الاختصــاص وأن لهــا الحريــة المطلقــة بالتصــرف بخصــوص 
ــي هــذه  ــع الإدارة ف ــد م ــد الإداري فحــق المتعاق ــا العق ــي ينطــوي عليه ــال الت الأعم

ــة يقتصــر علــى التعويــض فقــط)2(.  الحال

ومنــه يتضــح أن حــق الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري مــن طــرف واحــد، دون وجــود خطــأ 
مــن المتعاقــد معهــا، يخضــع لعــدة شــروط يمكــن أن نصفهــا بالقيــود، هــي أن تكــون غايــة الإدارة 
ــدى  ــون ل ــة، وأن يك ــة العام ــق المصلح ــو تحقي ــردة ه ــا المنف ــرار الإداري بإرادته ــخ الق ــن فس م
الإدارة المبــرر للفســخ، أي أن تكــون الإدارة قــد اســتندت إلــى أن الظــروف التــي انعقــد بهــا العقــد 

الإداري قــد تغيــرت، وأن يكــون قرارهــا بالفســخ مشــروعاً وغيــر تعســفي. 

تتمتــع جهــة الإدارة تجــاه المتعاقــد معهــا بســلطة إنهــاء العقــد الإداري أيــاً كان نوعــه دون خطــأ 
مــن المتعاقــد معهــا، )أو كمــا ســبق كجــزاء علــى خطــأ المتعاقــد( متــى اقتضــت مصلحــة المرفــق 

ذلــك، ودون حاجــة إلــى اللجــوء إلــى القضــاء، ودون حاجــة للنــص علــى ذلــك فــي العقــد. 

د. محمود خلف الجبوري: المرجع السابق، ص 5)1  )1(

د. أنس جعفر: العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، )200م، ص 28.   )2(
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وتخضع هذه السلطة للقواعد والضوابط والقيود الآتية: 

ــب . 1 ــردة ودون خطــأ مــن جان ــالإرادة المنف ــد الإداري ب ــاء العق ــي إنه إن ســلطة الإدارة ف
المتعاقــد معهــا لا تحتــاج للنــص عليهــا فــي العقــد صراحــةً، ولا تحتــاج لإعــذار المتعاقــد 

قبــل اســتخدامها)1(. 

إن ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــود الإداريــة قبــل نهايــة أجلهــا وفقــاً لمقتضيــات . 2
المصلحــة العامــة لا يمكــن الاحتجــاج فــي مواجهتهــا بقاعــدة الحــق المكتســب أو بقاعــدة 
العقــد شــريعة المتعاقديــن؛ إذ إنــه حــق مقــرر لــإدارة بغيــر حاجــة إلــى النــص عليــه فــي 

العقــد، أو إلــى موافقــة الطــرف الأخــر)2(. 

إن ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــود الإداريــة قبــل نهايــة أجلهــا وفقــاً لمقتضيــات المصلحة . )
العامــة لا تخــل بحــق المتعاقــد معهــا فــي التعويــض إن كان لــه مقتضــى))(. والتعويــض 
بوجــه عــام مقياســه الضــرر المباشــر، وهــو يشــمل عنصريــن جوهرييــن همــا: الخســارة 

التــي لحقــت المضــرور والمكســب الــذي فاتــه)4(. 

إن حــق الإدارة فــي إنهــاء العقــود الإداريــة ليــس ســلطةً تلجــأ إليهــا الإدارة كيفمــا أرادت . 4
ولكنهــا ســلطة تقديريــة تســتهدف المصلحــة العامــة، وتســتعملها تحــت رقابــة القضــاء)5(. 

ــا  ــد معه ــرف المتعاق ــال الط ــزاء لإخ ــة كج ــة العقدي ــل الرابط ــة الإدارة ح ــوز لجه ــا يج كم
ــى  ــن نظــراً إل ــي، ولك ــم قضائ ــى اســتصدار حك ــة إل ــزاء دون حاج ــك الج ــع ذل ــه، وتوق بالتزامات
ــع  ــد م ــن المتعاق ــادر ع ــأ الص ــون الخط ــرورة أن يك ــاء ض ــترط القض ــزاء اش ــذا الج ــورة ه خط
ــاءً علــى  ــد جســامة الخطــأ بن ــد يكــون تحدي ــة القضــاء، وق ــم تحــت رقاب ــك يت الإدارة جســيماً )وذل
اتفــاق بالعقــد أو بنــص القانــون، أو بتقديــر الإدارة تحــت رقابــة القضــاء( . ويجــب إعــذار المتعاقــد 
قبــل توقيــع جــزاء الفســخ، إلا إذا نــص العقــد علــى خــاف ذلــك، ويجــوز توقيــع جــزاء الفســخ رغــم 

محكمة القضاء الإداري في الدعوى في جلسة 2 ديسمبر سنة 1952 م، المجموعة، السنة )7( ، ص 760.   )1(

المحكمة الإدارية العليا في جلسة  ) ديسمبر سنة 1977 م، المجموعة، 1965 م- 1980 م الجزء )2( ، ص   )2(
1924، وفي جلسة 4 يونيو سنة 1972 م، المجموعة، السنة )17( ، ص 576. 

المحكمة الإدارية العليا في جلسة  11 إبريل سنة 1970 م، في الطعن رقم )954( لسنة )12( سنة 1968 م،   )((
المجموعة، 1965 م- 1980 م الجزء )2( ، ص 1924، وفي جلسة 4 يونيو سنة 1972 م، المجموعة، السنة 

)17( ، ص 576. 

المحكمة الإدارية العليا في جلسة  20 إبريل سنة 1957 م، المجموعة، السنة )2( ، ص 7)9.   )4(

راجع: د. محمد عبد العال السناري: مبادئ وأحكام العقود الإدارية في مجال النظرية والتطبيق، بدون تاريخ،   )5(
دار النهضة العربية، ص 245 وما بعدها. 
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ــام جهــة الإدارة بتوقيــع بعــض الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي العقــد)1(.  ســبق قي

ــاً لذلــك حكــم القضــاء الإداري فــي الكويــت بإلغــاء قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة  وتطبيق
رقــم 0) لســنة 2006 بفســخ عقــود البــوت )B. O. T( المبرمــة مــع الهيئــة العامــة للصناعــة)2(. 

ــح  ــا، وأن يصب ــد معه ــن الإدارة والمتعاق ــة بي ــة العقدي ــاء الرابط ــخ إنه ــى الفس ــب عل ويترت
التأميــن النهائــي مــن حــق الجهــة الإداريــة، كمــا يجــوز لجهــة الإدارة أن تطبــق جــزاءات إداريــة 

ــا))(.  ــرت شــروط تطبيقه ــخ الإداري إذا تواف ــب الفس أخــرى بجان

ــأ  ــزاء لخط ــلإدارة كج ــردة ل ــالإرادة المنف ــد الإداري ب ــخ العق ــي: فس ــث الثان المبح
ــخ ــار الفس ــع الإدارة وآث ــد م المتعاق

تمهيد وتقسيم: 

    نبيــن فــي هــذا المبحــث فســخ العقــد الإداري مــن قبــل الإدارة بإرادتهــا المنفــردة، كجــزاء 
تفرضــه الإدارة علــى المتعاقــد معهــا فــي حــال ارتكابــه لخطــأ يتعلــق بتنفيــذ العقــد وآثــار الفســخ 

مــن خــال مطلبيــن علــى النحــو الآتــي: 

المطلب الأول: الفسخ كجزاء تفرضه الإدارة نتيجة خطأ المتعاقد. 

المطلب الثاني: التعويض لإنهاء العقد بإرادة الإدارة المنفردة. 

المطلب الأول: الفسخ كجزاء تفرضه الإدارة نتيجة خطأ المتعاقد

يعتبــر فســخ الإدارة للعقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة كجــزاء تفرضــه الإدارة علــى المتعاقــد 
ــاء  ــه للخطــأ أثن ــة المترتبــة عليــه، وفــي حــال ارتكاب ــذ الالتزامــات العقدي معهــا المقصــر فــي تنفي
تنفيــذ العقــد، حيــث يعتبــر هــذا الفســخ نهايــة مبســترة للعقــد الإداري، ويكــون الســند القانونــي لهــذا 
الفســخ هــو تحقيــق المصلحــة العامــة، وحســن ســير المرفــق العــام، وهــذا مــا يجعــل الفســخ مختلفــاً 
ــي  ــون ف ــي تك ــا، والت ــد معه ــى المتعاق ــا الإدارة عل ــي تفرضه ــرى الت ــزاءات الأخ ــة الج ــن بقي ع

المحكمة الإدارية العليا في جلسة  9 يناير  سنة 1971 م في الطعن رقم ))52( لسنة )11( قضائية.   )1(

)انظر الحكم الصادر في القضية رقم 940 / 2006 إدارة ) بتاريخ 25 / 12 / 2006 في الدعوى المرفوعة   )2(
من شركة المخازن العمومية ضد وزير التجارة والصناعة، حكم غير منشور( . د. ياسر أحمد كامل الصيرفي: 

النظام القانوني لعقد B. O. T ومدى خضوعه لقواعد القانون الخاص، جامعة الكويت، 2015م، ص 22. 

المحكمة الإدارية العليا في الأول من ديسمبر سنة )197 م، المجموعة، السنة )19( ، ص 28، وفي جلسة 19   )((
ديسمبر سنة 1970 م، المجموعة، السنة )16( ، ص 78. 
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أغلبهــا ذات طبيعــة مؤقتــة؛ لأن الفســخ ينهــي العقــد الإداري ويعتبــر ســبباً مــن أســباب انقضائــه)1(. 

كمــا يعتبــر الفســخ بــالإرادة المنفــردة لــإدارة مــن العقوبــات الإداريــة كمــا أنــه مــن أخطرهــا 
ــى  ــوء إل ــا، دون اللج ــد معه ــن الإدارة والمتعاق ــة بي ــة التعاقدي ــي العاق ــه ينه ــى الإطــاق؛ لأن عل
لقضــاء، ودون موافقــة المتعاقــد مــع الإدارة؛ لأن القانــون منــح الإدارة هــذه الســلطة كقاعــدة عامــة، 
فــي حــال توافــرت الشــروط القانونيــة لذلــك، حتــى وإن لــم يتــم إدراج الفســخ فــي العقــد الإداري، 
وفــي حــال تقاعــس المتعاقــد مــع الإدارة عــن تنفيــذ الالتزامــات العقديــة فعلــى الإدارة إنــذاره بذلــك، 
ــذار فــي الفتــرة المحــددة، يحــق لــإدارة فســخ العقــد الإداري مــن  ــه بالإن وفــي حــال عــدم اكتراث
ــى هــذا  ــراض عل ــد مــع الإدارة الاعت ــةً للمصلحــة العامــة، ولا يحــق للمتعاق طــرف واحــد، حماي
الفســخ، لذلــك فــإن قيــام الإدارة بفســخ العقــد بإراداتهــا المنفــردة يشــمل جميــع العقــود الإداريــة مــع 
ضــرورة توفــر بعــض الشــروط فــي الحــدود التــي يســمح بهــا القانــون ومــن أبــرز تلــك الشــروط 

الإخــال الخطيــر مــن قبــل المتعاقــد مــع الإدارة والــذي يهــدد ســير المرفــق العــام بانتظــام. 

ــى  ــا عل ــإدارة إيقاعه ــي يحــق ل ــة الجــزاءات الت ــي مقدم ــل الإدارة ف ــن قب ــر الفســخ م ويعتب
المتعاقــد معهــا فــي حــال ارتكابــه خطــأً يهــدد ســير المرفــق العــام بانتظــام ويهــدد المصلحــة العامــة؛ 
إذ يتــم الفســخ فــي هــذه الحالــة مــن قبــل الإدارة بإرادتهــا المنفــردة، بقــرار تصــدره الإدارة، وهنــاك 
اســتثناء يتعلــق بعقــود الامتيــاز، التــي لا يحــق لــإدارة فســخها إلا بحكــم قضائــي، لأن الفســخ فــي 
ــإدارة فســخ  ــه يحــق ل ــث أن ــع الإدارة، حي ــد م ــا ضــرر جســيم للمتعاق ــب عليه ــود يترت ــذه العق ه
العقــد ســواءً كان منصــوص علــى الفســخ فــي العقــد الإداري أو لــم ينــص العقــد علــى ذلــك، كمــا 
أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد اشــترط وجــود الخطــأ الجســيم مــن قبــل المتعاقــد مــع الإدارة حتــى 
ــى الخطــأ الجســيم  ــة عل ــردة، ومــن الأمثل ــا المنف ــد الإداري بإرادته تتمكــن الإدارة مــن فســخ العق
فــي هــذه الحالــة قيــام الجهــة المتعاقــدة مــع الإدارة بوقــف تنفيــذ العقــد الإداري، أو التنــازل عنــه، 
ــة  ــون مهم ــر الإدارة، وتك ــذ أوام ــن تنفي ــاع ع ــش، أو الامتن ــه الغ ــن، أو ارتكاب ــد بالباط أو التعاق
القضــاء فــي هــذه الحالــة محــددة فــي تقديــر قيمــة التعويــض الــذي يســتحقها المتعاقــد مــع الإدارة 
ــردة، دون أن  ــا المنف ــد الإداري بإرادته ــه مــن ضــرر جــراء فســخ الإدارة للعق ــا لحــق ب نتيجــة م
ــل الإدارة فــي هــذه  ــد مــن قب ــرار الفســخ، كمــا أن فســخ العق ــي إلغــاء ق يكــون للمحكمــة ســلطة ف
الحالــة يختلــف كجــزاء تفرضــه الإدارة علــى المتعاقــد معهــا، بســبب إخالــه بشــروط العقــد، عــن 
الفســخ حفاظــاً علــى مقتضيــات المصلحــة العامــة؛ لأن الإدارة تتمتــع، فــي حالــة الفســخ لمقتضيــات 
المصلحــة العامــة، بســلطة تقديريــة ولا يتوقــف حــق الإدارة فــي الفســخ فــي ذلــك علــى وقــوع خطــأ 
مــن المتعاقــد، لأنهــا تبتغــي المصلحــة العامــة مــن إبرامهــا للعقــد الإداري، وعليــه فإنــه وفــي حالــة 
انتفــاء هــذه المصلحــة فــي أي مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ العقــد الإداري فلهــا الســلطة المطلقــة فــي 
فســخ العقــد بإرادتهــا المنفــردة، لأن الغايــة مــن العقــد الإداري فــي تحقيــق المصلحــة العامــة قــد 

د. محمود خلف الجبوري: مرجع سابق، ص 119.   )1(
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انتهــت، كمــا أن الإدارة فــي هــذه الحالــة تكــون ملتزمــة بتعويــض المتعاقــد مــع الإدارة عمــا يلحــق 
بــه مــن ضــرر نتيجــة الفســخ مــن جانــب واحــد)1(. 

وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــأن: »العقــد المبــرم بين 
شــخص معنــوي مــن أشــخاص القانــون العــام، وأحــد الأفــراد لا يســتلزم بذاتــه اعتبــار العقــد مــن 
العقــود الإداريــة، بــل إن المعيــار المميــز لهــذه العقــود عمــا عداهــا مــن عقــود القانــون الخــاص 
ليــس فــي صفــة المتعاقــد بــل فــي موضــوع العقــد نفســه بــأن يتصــل بتســيير مرفــق عــام وأن تظهــر 
الإدارة نيتهــا فــي الأخــذ فــي شــأنه بأســلوب القانــون العــام، بــأن يتضمــن شــروطاً اســتثنائية غيــر 
مألوفــة فــي نطــاق القانــون الخــاص ويعتبــر هــذا الشــرط مــن أبــرز الخصائــص التــي تميــز نظــام 
العقــود الإدارة عــن نظــام العقــود المدنيــة فــالإدارة تضمــن عقودهــا الإداري ة عــادة شــروطاً تحتفظ 
لنفســها بمقتضاهــا بالحــق فــي تعديــل التزامــات المتعاقــد معهــا، وفســخ العقــد بإرادتهــا المنفــردة 
قبــل نهايتــه الطبيعيــة، وتوقيــع عقوبــات علــى المتعاقــد معهــا فــي حالــة إخالــه بالتزاماتــه ودون 
حاجــة إلــى الالتجــاء إلــى القضــاء ثــم انتهــت المحكمــة إلــى أنــه ومثــل هــذه الشــروط الاســتثنائية لــم 
يتضمنهــا التعاقــد المبــرم، ومــن ثــم فإنــه لا يعتبــر عقــداً إداريــاً بالمعنــى المعــروف فــي فقــه القانــون 
العــام، وبالتالــي لا يســوغ لــإدارة تعديــل العقــد بإرادتهــا المنفــردة أو إنهائــه كليــاً قبــل الأوان بحجــة 
ــاً  مقتضيــات الصالــح العــام؛ لأن هــذه الســلطات ترجــع إلــى طبيعــة العقــد، فــإذا كان العقــد إداري
كان لــإدارة أن تمــارس هــذه الســلطات أمــا إذا ثبــت أن العقــد القائــم فــي هــذا الخصــوص ليــس 
عقــداً إداريــاً وإنمــا هــو عقــد مدنــي مــن عقــود القانــون الخــاص أصبــح لا مجــال بعــد ذلــك لتطبيــق 

قواعــد القانــون الإداري «.)2(

ــد الإداري للمصلحــة العامــة  ــا الإشــارة إلــى أن ســلطة الإدارة فــي فســخ العق ــا تجــدر بن وهن
قبــل أن تنتهــي مدتــه، تحتــم علــى الإدارة إخطــار المتعاقــد معهــا قبــل الفســخ، فــي حــال كان العقــد 
الإداري ينــص علــى فتــرة زمنيــة محــددة لإخطــار، وفــي حــال عــدم التــزام الإدارة بذلــك تكــون 
قــد ارتكبــت خطــأً يرتــب مســؤوليتها، عمــا يلحــق بالمتعاقــد معهــا مــن ضــرر، كمــا أن لــإدارة 
الحــق فــي فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة، ســواءً نــص العقــد علــى ذلــك أم لــم ينــص، دون 

الحاجــة للجــوء الإدارة للقضــاء))(. 

د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: مرجع سابق، ص 4)).   )1(

طعن رقم ) ق، جلسة 7 / 4 / 1976، ومشار إليه في بحث بعنوان: )الاتجاهات القضائية الحديثة في التحكيم   )2(
كوسيلة لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دول الإمارات العربية المتحدة( مجلة العدالة 

التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد )10، يوليو 2000، ص 11. 

د. محمود خلف الجبوري: مرجع سابق، ص 121.   )((
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المطلب الثاني: التعويض لإنهاء العقد بإرادة الإدارة المنفردة

مثلمــا يكــون علــى المتعاقــد الالتــزام بالتنفيــذ بحســن نيــة، فإنــه يجــب علــى الإدارة أن تحتــرم 
مقتضيــات حســن النيــة، فــا يجــوز لهــا أن تتعســف فــي عــدم قبــول بعــض الأعمــال التــي قــام بهــا 
المتعاقــد فــي عقــد شــغل عــام أو عــدم قبــول مــواد وســلع فــي عقــد توريــد إذا كانــت الشــوائب التــي 
تلحــق بهــذه وتلــك لا تؤثــر فــي صاحيتهــا لاســتعمال، وإزاء ســلطة الإدارة فــي تعديــل مضمــون 
ــي  ــل مــع عــدم التعســف ف ــر عــدة شــروط مــن قب ــك مرهــون بتواف ــإن ذل ــاً، ف ــاً أو زمني ــد فني العق

اســتعمال أيــة ســلطة مــن هــذا النــوع)1(. 

ــة كجــزاء لإخــاء الطــرف  ــة الإدارة حــل الرابطــة العقدي ــه يجــوز لجه ــر أن ــر بالذك والجدي
ــم القاضــي)2(.  ــى اســتصدار حك ــك الجــزاء دون حاجــة إل ــع ذل ــه، وتوق ــا بالتزامات ــد معه المتعاق

ولكــن نظــراً إلــى خطــورة هــذا الجــزاء اشــترط القضــاء ضــرورة أن يكــون الخطــأ الصــادر 
عــن التعاقــد مــع الإدارة جســيماً )وذلــك يتــم تحــت رقابــة القضــاء، وقــد يكــون تحديــد جســامة الخطأ 
بنــاءً علــى اتفــاق بالعقــد أو بنــص القانــون، أو بتقديــر الإدارة تحــت رقابــة القضــاء( ، ويجــب إعذار 
المتعاقــد قبــل توقيــع جــزاء الفســخ، إلا إذا نــص العقــد علــى خــاف ذلــك، ويجــوز توقيــع جــزاء 
الفســخ رغــم ســبق قيــام جهــة الإدارة بتوقيــع بعــض الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي العقــد))(، 
ويترتــب علــى الفســخ إنهــاء الرابطــة العقديــة بيــن الإدارة والمتعاقــد معهــا، وأن يصبــح التأميــن 
النهائــي مــن حــق الجهــة الإداريــة، كمــا يجــوز لجهــة الإدارة أن تطبــق جــزاءات إداريــة أخــرى 

بجانــب الفســخ الإداري إذا توافــرت شــروط تطبيقهــا)4(. 

ــة وقــوع     ويســتحق المتعاقــد مــع الإدارة بعــض التعويضــات فــي حــالات معينــة منهــا حال
أضــرار للمتعاقــد نتيجــة أخطــاء ترتكبهــا الإدارة أو نتيجــة عــدم تنفيــذ الإدارة لبعــض التزاماتهــا 
ــاول،  ــى المق ــل إل ــع العم ــليم موق ــي تس ــر الإدارة ف ــة تأخ ــي حال ــالات ه ــذه الح ــن ه ــه، وم تجاه
ــي  ــل ف ــذ العم ــي تنفي ــدأ ف ــد ليب ــى المتعاق ــا الإدارة إل ــت به ــي التزم ــم التســهيات الت ــدم تقدي أو ع
ــد  ــة فــي عقــود توري ــد لمــدة غيــر معقول عقــود المقــاولات، أو التأخيــر فــي تســليم رســائل التوري

ــع)5(.  البضائ

محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، الدعوى رقم 178) لسنة 2017 تجاري كلي، جلسة 15 / 1 / 2018م.   )1(

د. أحمد سعيد الهاشمي: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المجلس الوطني   )2(
لإعام، أبو ظبي، 2011م ص 157. 

حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر: جلسة 9 يناير 1981 في الطعن رقم )52 لسنة 24 قضائية.   )((

حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، جلسة )1 مارس )198، في الطعن رقم 662 لسنة 26 قضائية.   )4(

د. غازي كرم: القانون الإداري، الآفاق المشرقة ناشرون، عمان، الطبعة الثانية، 4)14 ه – )201 م، ص)27  )5(



فسخ العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة ( 258-235 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2521

ــة غيــر منصــوص عليهــا فــي شــروط التعاقــد مــن  ــة أداء المتعاقــد لأعمــال إضافي وفــي حال
تلقــاء نفســه ودون طلــب مــن الإدارة فــإن لــه حــق مطالبتهــا بالتعويــض علــى أســاس قاعــدة الإثــراء 

بــا ســبب)1(. 

وفــي حالــة تعــرض المتعاقــد لصعوبــات ماديــة غيــر متوقعــة أثنــاء تنفيــذ العقــد، ممــا يترتــب 
عليهــا زيــادة الأعبــاء والتكاليــف الماليــة لتنفيــذ العقــد، كأن يقابــل المقــاول أثنــاء تنفيــذ عقد الأشــغال 

العامــة أرضــاً صخريــة ذات طبيعــة ماديــة اســتثنائية لــم تكــن متوقعــة عنــد إبــرام العقــد.)2(

ــذه  ــى ه ــن أول ــة، وم ــا التعاقدي ــرم الادارة التزاماته ــع الإدارة أن تحت ــد م ــق المتعاق ــن ح وم
الالتزامــات العمــل علــى تنفيــذ العقــد بمجــرد إبرامــه، وتلتــزم الإدارة، عنــد تنفيــذ العقــد، باحتــرام 
ــاً لمقتضيــات حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود، وعليهــا أن  كافــة الشــروط الــواردة فيــه، وذلــك وفق
تنفــذ شــروط العقــد بأكملهــا، وإن كان يحــق لهــا أن تنقــص أو تزيــد فيــه إعمــالًا لســلطتها المنفــردة 
فــي تعديــل التزامــات المتعاقــد معهــا فــي حــدود معينــة، وأن مخالفــة الإدارة لالتزاماتهــا فــي العقــد 

الإداري يــؤدي إمــا إلــى التزامهــا بدفــع التعويــض، أو إلــى فســخ العقــد علــى مســؤوليتها))(. 

فيتوجــب علــى الإدارة أن تعــوض المتعاقــد عمــا لحــق بــه مــن خســائر بســبب فســخها للعقــد 
الإداري بإرادتهــا المنفــردة، ويقــدر التعويــض وفقــاً لقواعــد القانــون المدنــي، التــي تمثــل القواعــد 

العامــة، وفيمــا، يتعلــق بعــبء إثبــات الضــرر يتعيــن التمييــز، بيــن حالتيــن)4(: 

ــي يكــون  ــدون ســبب مشــروع والت ــة، ب ــا التعاقدي ــة الإدارة لالتزاماته ــى- مخالف ــة الأول الحال
إثبــات الضــرر فيهــا أمــراً ســهل الإثبــات؛ إذ يعتبــر عــدم تنفيــذ الإدارة لموجباتهــا التعاقديــة، خطــأ 

نشــأ عنــه ضــرر أصــاب الملتــزم. 

والحالــة الثانيــة- وهــي مخالفــة الإدارة لالتزاماتهــا التعاقديــة، أعمــالًا لســلطتها المشــروعة في 
تعديــل العقــد. وفــي هــذه الحالــة يتشــدد القضــاء فــي إثبــات الضــرر الــذي يصيــب المتعهــد، نتيجــة 

إجــراء التعديــات المشــروعة. 

وفيمــا يتعلــق بفســخ العقــد، فــإن القضــاء يراقــب وجــود خطــأ عقــدي جســيم مــن قبــل الإدارة 
فــي تنفيــذ التزاماتهــا التعاقديــة. ويقــدر درجــة جســامة المخالفــة، كعــدول الإدارة عــن المشــروع 
ــذ العقــد، ونظــراً إلــى خطــورة  دون ســبب مشــروع، أو تأخرهــا تأخــراً ملحوظــاً فــي البــدء بتنفي

د. غازي كرم: القانون الإداري، المرجع السابق، ص )27  )1(

د. غازي كرم: القانون الإداري، المرجع السابق، ص 275  )2(

د. جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 156.   )((

د. جهاد زهير ديب الحرازين، المرجع السابق، ص65. ،   )4(
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فســخ العقــد يجــب أن يكــون تأخــر الإدارة عــن التنفيــذ خطيــراً، وعلــى نحــو يجــاوز القــدر المعقول. 
ويتوجــب علــى الملتــزم متابعــة التنفيــذ، حتــى ولــو أقــام الدعــوى، إلــى أن يصــدر الحكــم بالفســخ، 

وبــدون أن يكــون لــه حــق الدفــع بعــدم التنفيــذ، وإلا تعــرض للمســؤولية)1(. 

وإذا كان الملتــزم محقــاً فــي دعــواه يحكــم لــه بتعويــض كامــل يغطــي مــا لحــق بــه مــن خســارة 
ومــا فاتــه مــن كســب، ويقــدر التعويــض بتاريــخ النطــق بالحكــم، مــع فوائــد التأخيــر مــن تاريــخ 
الحكــم، وليــس مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى، طالمــا أن مبلــغ التعويــض غيــر محــدد بتاريــخ اقامــة 

الدعــوى. 

وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات فــي أحــد أحكامهــا بقولهــا: »إن 
المبلــغ المحــدد فــي عقــد المقاولــة والــذي يدفعــه المقــاول فــي حالــة التأخيــر هــو مــن الجــزاءات 
الماليــة التــي يلجــأ إليهــا صاحــب العمــل فــي الموعــد المتفــق عليــه، وهــذا الجــزاء ليــس بمنجــاة مــن 

الرقابــة القضائيــة لحمايــة المتعاقــد الآخــر مــن التعســف ومخالفــة القانــون)2( «. 

ــع  ــد م ــى المتعاق ــع عل ــر توق ــة التأخي ــا: »إن غرام ــر بقوله ــم آخ ــي حك ــة ف ــت المحكم وقض
الإدارة بغــض النظــر عــن أي ضــرر يلحــق بــالإدارة ولمجــرد حصــول الإخــال بالوفــاء بالالتــزام 
دون حاجــة إلــى إعــذاره باعتبــار إن العقــود الإداري ة القائمــة علــى أســاس فكــرة المرافــق العامــة 
يتحقــق الضــرر فيهــا بمجــرد التأخيــر لحرمــان المنتفعيــن بهــذه المرافــق مــن الفائــدة المتوخــاة))(«. 

الخاتمة:

إن لــإدارة الحــق فــي أن توقــع الجــزاءات علــى المتعاقــد معهــا، وإن مــن أشــد الجــزاءات التــي 
توقعهــا الإدارة علــى المتعاقــد هــي عقوبــة فســخ العقــد الإداري، وتتمثــل خطــورة الفســخ فــي أنــه 
يعمــل علــى إنهــاء العقــد الإداري قبــل انتهــاء الوقــت المحــدد لــه؛ لذلــك يتجــه الفقــه إلــى إحاطــة 

هــذا الجــزاء بقــدر كبيــر مــن الضمانــات حمايــةً للمتعاقــد مــع الإدارة. 

أولاً- النتائج. 

تبيــن لنــا مــن هــذا البحــث، أن ســلطة الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة، . 1
ــق  ــان حســن ســير المرف ــة، وضم ــق المصلحــة العام ــة لتحقي ــن الســلطات المهم هــي م
العــام بانتظــام، ســواءً كان الفســخ يســتند إلــى العقــد الإداري، أو إلــى القوانيــن واللوائــح 
والأنظمــة، وســواءً كان الفســخ بســبب خطــأ المتعاقــد مــع الإدارة أو بــدون خطــأ منــه، 

د. سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 85).   )1(

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 0) لسنة 12 مدني بتاريخ 16 / 10 / 1990م.   )2(

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقم 86, )12 مدني بتاريخ 25 / 2 / 1992م.   )((
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ــالإرادة  ــد الإداري ب ــي فســخ العق ــإدارة ف ــة الســلطة الممنوحــة ل ــه يوضــح أهمي كمــا أن
المنفــردة، كمــا أنــه يوضــح الأســاس القانونــي الــذي تســتند |إليــه هــذه الســلطة. 

أن قيــام الإدارة بفســخ العقــد الإداري يــؤدي إلــى إنهــاء الرابطــة التعاقديــة، كمــا أن مــن . 2
ــى  ــة المصلحــة العامــة وتغليبهــا عل ــح الإدارة هــذه الســلطة هــو حماي ــررات من أهــم مب
ــق  ــم ح ــي تنظ ــة الت ــط القانوني ــن الضواب ــد م ــاك العدي ــا أن هن ــة، كم ــة الخاص المصلح

ــد الإداري مــن طــرف واحــد.  ــي فســخ العق الإدارة ف

ثانياً- التوصيات. 

ضــرورة أن يتــم تنظيــم قواعــد تعويــض المتعاقــد مــع الإدارة عمــا يصيبــه مــن ضــرر . 1
نتيجــة فســخ الإدارة للعقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة، وخاصــةً عنــد قيــام الإدارة بفســخ 

العقــد بإرادتهــا المنفــردة دون أن يكــون هــذا الفســخ مبــرراً. 

ضــرورة ســن تشــريع إداري ينظــم العاقــة بيــن المتعاقــد والإدارة يحــدد الحــالات التــي . 2
يحــق فيهــا لــإدارة فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة. 

ــدة . ) ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــص ف ــاء إداري متخص ــتحداث قض ــرورة اس ض
للنظــر فــي النزاعــات التــي تنشــأ بيــن المتعاقــد والإدارة عنــد فســخ الإدارة العقــد الإداري 

بإرادتهــا المنفــردة بشــكل تعســفي. 
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Abstract: 
The administrative contract shall entail mutual obligations on both 

parties )the contractor and the administration(, and the administration shall 
have the right to terminate the contract with the other party, at its sole 

discretion in the event that the other party commits any serious act that 

results in the departure of the administrative contract from the purpose for 

which it was found, which is to achieve the public interest.

The termination of the administrative contract by the administration 

may also result in damage to the contractor with the administration, which 

makes the administration obliged to indemnify the injured person when the 
contract is dissolved by its own will.

This research shows the right of the administration to dissolve the 

administrative contract of its own volition, and the right of the contractor 

with the administration in return for compensation and compensation.

The importance of the research is that it is one of the few researches that 

consider the termination of the administrative contract by the administration 

of its own will.

At the end of the research, we reached some conclusions and 

recommendations, the most important of which is the need to include in 

the Federal Civil Transactions Law a legal article stipulating the right of 

the contractor with the administration to compensate for the loss of benefit 
resulting from the dissolution of the contract by the administration of its 

own volition.

Keywords: Dissolution of the Administrative Contract, The Individual 

Will of the Administratione.


